الفصل الثالث: الميزانية العامة للدولة 

لقد أصبحت الموازنة العامة للدولة في العصر الحديث وسيلة رئيسية من وسائل تنفيذ السياسة العامة للدولة، لذلك فقد أولي هذا التنظيم المالي أهمية كبيرة من طرف علماء المالية المعاصرين، وتوالت الدراسات التي تحاول الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية العامة القانونية أو المالية أو الاجتماعية...الخ.
 أولا: ماهية الميزانية العامة للدولة :
 1- تعريف وخصائص الميزانية العامة للدولة

 1-1 - تعريف الميزانية العامة :وهناك عدة تعاريف للميزانية العامة للدولة، تناولتها عدة دراسات في المالية العامة في العصر الحديث، نذكرمنها:

- "وثيقة تقرر نفقات الدولة وإيراداتها خلال سنة مدنية".

- "البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للسياسة العامة للدولة".

- "توقع وإجازة لنفقات وإيرادات الدولة العامة عن فترة زمنية مقبلة؛ سنة في المعتاد، تعبر عن أهدافها الاقتصادية والمالية".

- "تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وإيراداتها عن فترة زمنية مقبلة عادة سنة، معتمد من السلطة التشريعية المختصة، يمثل تعبيرا ماليا عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها.

وبالتالي يمكن أن نستخلص التعريف التالي: الميزانية العامة هي وثيقة تمثل البرنامج المالي للحكومة تتضمن تقديرا مفصلا للإيرادات والنفقات النهائية للدولة لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، على أن تعتمد من السلطة التشريعية.
1-2-خصائص الميزانية العامة للدولة:
-الميزانية العامة تنبؤ وتقدير: تعد الميزانية العامة بمثابة كشف توقعات أو جدول تقديري للإيرادات الواجب تحصيلها، والنفقات التي يلزم القيام بإنفاقها خلال فترة مستقبلية.

- ضرورة اعتماد التقديرات: أي أن الميزانية العامة تصدر بموافقة السلطة التشريعية واعتمادها وإصدار قانون بذلك يسمى بقانون المالية في الجزائر.  
- دورية الاعتماد: للميزانية العامة للدولة تصريحا معطى من البرلمان للحكومة ولكن لمدة محدودة هي سنة في الغالب. 

- الميزانية العامة ترخيص وإجازة: يعتبر صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها. 

- الميزانية العامة توجيه: تعتبر الميزانية العامة بمثابة توجيه للسياسات العامة للدولة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي الدولة الي تحقيقها.

- الميزانية العامة خطة مالية شاملة: لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.
1-3 -أهمية الميزانية العامة:

1. الأهمية السياسية للميزانية العامة: من الأهمية السياسية المتعاظمة للميزانية العامة كونها تمارس تأثيرا حقيقيا على طبيعة النظام السياسي وكذلك على استقراره، فتوجد علاقة وثيقة بين الميزانية والبرلمان. 

2. الأهمية الاقتصادية للميزانية العامة: لقد أصبحت الميزانية العامة في المالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية تملكها الدولة لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام الموارد على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد وتوجيه الاقتصاد القومي. 

3. الأهمية الاجتماعية للميزانية: فهي تعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي والقضاء على التفاوت بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عديمة الدخل أو ذات الدخل المحدود. 

4. الأهمية المحاسبية للميزانية: تمر الميزانية بعدة مراحل من أهمها مرحلة الإعداد والتنفيذ، مع الاعتماد في ذلك على النظم والأساليب المحاسبية. كما يمكن عن طريق النظام المحاسبي استخراج الحساب الختامي للميزانية العامة. 
  2-  قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة :هناك مجموعة من القواعد الأساسية والمبادئ التي تلتزم السلطة التنفيذية باحترامها عند إعداد الميزانية العامة وتنحصر هذه القواعد بصفة عامة فيما يلي:  
2-1- مبدأ سنوية الميزانية العامة:يقصد بمبدأ السنوية أن يتم تقدير نفقات الدولة وإيراداتها لمدة سنة واحدة ويتم ذلك بصفة دورية. 

الاستثناءات: 
-. الميزانية الإثني عشرية: جاء هذا الاستثناء للظروف التي تؤدي إلى تأخر المصادقة على الميزانية، فكان لابد من أن تتفق في العام اللاحق بموجب الإنفاق المماثل في العام السابق مقسما على اثني عشر شهرا وما يطلق عليها في الجزائربالاعتمادات الشهرية.

ب. الاعتمادات الإضافية (التكميلية): هي المبالغ التي تصادق عليها السلطة التشريعية لاحقا إلى الميزانية المعتمد سابقا ويطلق عليها في الجزائر الاعتمادات التكميلية.

ج. الميزانية الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الاقتصادية، ففي حالة الازدهار تحجم الدولة عن بعض بنود الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي العام.

د. اعتمادات الدفع: حيث ترصد اعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الاعتمادات (برامج التجهيز في الجزائر).
2-2- مبدأ الشمولية "العمومية":يقصد به إظهار تقديرات كافة نفقات وإيرادات الدولة دون إنقاص أي جزء منها، وبدون أية مقاصة بين بنود الإيرادات والنفقات وتتضمن هذه القاعدة مبدأين أساسيين هما:- مبدأ عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة.

- مبدأ تخصيص النفقات ونعني بها تخصيص مبالغ محددة لكل وجه من أوجه الإنفاق الحكومي.
الاستثناءات:
- الميزانية المستقلة: ويظهر هذا النوع من الموازنات حينما تمنح الدولة بعض الهيئات أو المرافق شخصية معنوية مستقلة ومن ثمَّ تكون لمثل هذه الهيئات موازنات مستقلة تمامًا عن الميزانية العامة للدولة.

-. الميزانية الاستثنائية (غير العادية): وتوضع من قِّبَل الدولة لتحقيق غايات معينة يغلب عليها الطابع الاستثنائي أو الطارئ كمواجهة النفقات العسكرية وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والميزانية الاستثنائية غالبا ما تموّل بمصادر استثنائية كالقروض.

- الميزانية الملحقة: وتوضع لتسيير المؤسسات والهيئات التي لا تملك شخصية معنوية ويشترط فيها موافقة البرلمان في القانون الجزائري
- الحسابات الخاصة بالخزينة: حسابات خاصة تفتح في الخزينة العمومية ولا تدخل في ميزانية الدولة ولا تعرض على السلطة التشريعية،وهذه الحسابات لا تفتح إلا بقانون وتتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة  .

2-3- مبدأ وحدة الميزانية: يقصد به أن يتضمن مشروع الميزانية العامة كافة نفقات وإيرادات الدولة المقدرة تفصيليا في وثيقة واحدة الامرالذي يسهل التعرف على المركز المالي للدولة.  
2-4: مبدأ توازن الميزانية : يقصد بها أن تتعادل النفقات العامة للدولة مع إيراداتها خلال السنة المالية دون زيادة أو نقصان و لقد كانت هذه القاعدة في ظل الفكر التقليدي تعني التوازن الكمي أو الحسابي ، بمعنى أن تكون نفقات الدولة في حدود مواردها العادية و رفض حدوث أي فائض أو عجز في الميزانية العامة.غير ان الفكر المالي الحديث يهتم لكيفية جعل الميزانية وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
ثانيا  مرحلة الإعداد والتحضير: 
1-السلطة المخولة بإعداد وتحضير الميزانية العامة:وتختلف طرق إعداد الميزانية العامة من دولة إلى أخرى، كما تختلف الجهات التي تقوم بإعدادها تبعا للنظام السياسي والاقتصادي المتبع، ولكن في معظم دول العالم تقريباً، تكون هذه المهمة من مهام السلطة التنفيذية التي تعمل بضوء التوجيهات المركزية ولا شك أن قيام الحكومة بإعداد الميزانية العامة أمر طبيعي للأسباب التالية:

1. كون الحكومة هي المسؤولة عن تسيير المرافق العامة، بالإضافة إلى جبايتها للإيرادات العامة والقائمة على الإنفاق. 
 2. كون السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ الميزانية ولذلك فمن الطبيعي أن تتولى أيضا إعدادها 

3. السلطة التنفيذية أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني. 

4. كون الميزانية العامة تعتبر بمثابة البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة .
2-خطوات إعداد الميزانية: تتمثل فيما يلي:

1. أن تقوم السلطة العليا المسؤولة عن تحديد الإجراءات الخاصة بتنظيم المالية في الدولة، وهي في الغالب وزارة المالية، بإصدار تعميم خاص إلى جميع الجهات الحكومية لتخبرها فيه  ببدء الفترة الزمنية التي يجب أن تعد مشروعات الميزانية خلالها.

2. تقوم الوزارات والجهات الأخرى بالتعميم على إداراتها ووحداتها المختلفة وتزويدها بالنماذج المقدمة من وزارة المالية ثم مطالبتها بتقديم توقعاتها عن نشاطاتها وأعمالها للسنة المالية القادمة. وتقديم مقترحاتها بخصوص إعداد الموازنة الخاصة بها، ثم بعد المشاورات ووضع المشروع النهائي للميزانية، وتقديمها إلى وزارة المالية.

3. تتسلم وزارة المالية أو اللجنة العليا للميزانية مقترحات الجهات الحكومية المختلفة ثم تبدأ بالتحاور والتشاور والمناقشة مع الجهات صاحبة العلاقة وذلك بهدف تعديل هذه المشاريع والوصول حولها إلى مواقف نهائية، ثم بعد دراسة المشروع ترفع من قبل وزير المالية بعد ذلك إلى مجلس الوزراء.

4. يستلم مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية مشروع الميزانية ثم يبدأ بدراسته ومناقشته بعناية مع وزير المالية،وإجراء أية تعديلات يراها مناسبة، ومن ثم يتم وضع الميزانية في صورتها شبه النهائية، حيث يتم رفع المشروع العام للميزانية إلى السلطة السياسية العليا (السلطة التشريعية) للمناقشة النهائية والمصادقة.
 3- تقدير الإيرادات والنفقات: ويمكن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية طبقا لعدة طرق.
3-1- تقدير النفقات: تقدير النفقات في المعتاد لا يثير صعوبات فنية كثيرة ولا يتطلب إلا أن يكون صادقا،إذ أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة مضافاً إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة، وتقدر النفقات بطريقة التقديرالمباشر، من قبل الموظفين المختصين في الهيئات المختلفة تبعا للحاجات المنتظرة مع مراعاة الدقة بمعنى أن يكون هذا التقدير واقعيا وبعيدا عن المغالاة حتى يمكن تطبيقه في أرض الواقع، ويطلق على المبالغ المقترحة للنفقات اعتمادات ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتجاوزها أثناء التنفيذ الفعلي، وإن دعت الضرورة لتجاوز هذه الاعتمادات عليها الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية.
  إن تقديرات النفقات التي تتولى الوزارات والهيئات العامة إعدادها تتم مراجعتها في وزارة المالية، التي تراعي وجود معدلات للإنفاق وتستشهد بالإنفاق الفعلي في السنتين الأخيرتين، كما أن هناك مراجعة أخرى لتقديرات النفقات تتم في اللجنة الفنية المختصة في السلطة التشريعية.
3-2- تقدير الإيرادات: يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبة فنية، إذ أنه يرتبط أساساً بالتوقع فيما يتعلق بالظروف والمتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد القومي، من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة وخاصة الضرائب في السنة المالية المقبلة، و يتم التقدير بعدة طرق أهمها:
أ. طريقة التقدير المباشر: ترمي هذه الطريقة بصفة أساسية إلى التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادرالإيرادات العامة على حدة. 

ب. طريقة السنة قبل الأخيرة : بمقتضى هذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات العامة للميزانية الجديدة على أساس إيرادات السنة قبل الأخيرة  فمثلا إذا أردنا تقدير إيرادات ميزانية السنة، ستعتمد على إيرادات السنة الأخيرة التي عرفت نتائجها، دون إجراء أي تغيير إلا في الحالات الاستثنائية (فرض ضريبة جديدة مثلا)

ج. طريقة الزيادة أو النقص النسبي: تقضي هذه الطريقة بأن يدون في مشروع الميزانية الجديدة أرقام الإيرادات وفق آخر سنة مالية منقضية، بعد زيادتها بمعدل محدد إذا كان من المتوقع ازدياد النشاط الاقتصادي أو بعد تخفيضها بمعدل محدد، إذا كان هبوط النشاط الاقتصادي هو الأمر الأكثرتوقعا.

د. طريقة المتوسطات: حسب هذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات للميزانية الجديدة على أساس متوسط الإيرادات المتحققة فعلا خلال فترة سابقة( ثلاث سنوات عادة).
 ثالثا-مرحلة الاعتماد والتنفيذ :
 4-1- مرحلة الاعتماد:

-  السلطة المختصة بالاعتماد: تنفرد السلطة التشريعية  بها باعتبار أنها جهة الاختصاص التي تتولى مراجعة الحكومة في جميع أعمالها، بالإضافة إلى كونها ممثلة الشعب بوصفه مصدر كل السلطات في النظم الديمقراطية.
- إجراءات اعتماد الميزانية: بعد أن تقوم السلطة التنفيذية بإعداد مشروع الموازنة تقوم بعرضه على السلطة التشريعية حيث يقوم وزير المالية بإلقائه على البرلمان، لأنه يمثل الشعب الذي يتحمل الأعباء المالية اللازمة لتغطية الإنفاق العام، ويخضع اعتماد الميزانية لإجراءات دستورية تستهدف الانتهاء من بحثها في حينها حيث يتعين عرض مشروع الميزانية على السلطة التشريعية قبل بداية السنة المالية نظرا لزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أصبحت الميزانية وثيقة معقدة يصعب فهمها لدى العامة.وغالبا ما يكون هناك لجان مختصة لمناقشة مشروع الميزانية، ومعظم ما يدور حوله النقاش هو جانب النفقات وعلى الأخص على التغيرات المقترحة في مشروع الميزانية بعد التعديلات التي تجريها اللجان المختصة.
4-2- مرحلة التنفيذ : يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ، وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم في هذه المرحلة جباية الإيرادات وصرف النفقات حسب الاعتماد المخصص لكل دائرة، ويتم الإنفاق من خلال الوحدات الإدارية وفقا لما هو مخول لها قانونا. ويمكن توضيح عملية التنفيذ باختصار من خلال المراحل التالية:
أ- عمليات الصرف: تهيمن وزارة المالية على عمليات الصرف في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها، وتمر عملية الصرف بأربعة مراحل متتالية يمكن تلخيصها فيما يلي:

- الارتباط بالنفقة: ويحصل هذا الارتباط عندما تتخذ السلطة التنفيذية قرارا ينتج عنه دين في ذمة الدولة يجب سداده  مثلا التوقيع على شراء سلعة.. الخ.

- تحديد النفقة: وهو قرار تصدره الجهة المختصة (السلطة التنفيذية) بتقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه من الاعتمادات المقررة في الميزانية.

- الإذن بالصرف: وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية بدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) علما أن هذا الأمر يصدر من جهة رسمية مفوضة لذلك.

- صرف النفقة: أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة، وقد تكون عملية الصرف)الدفع( نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
ب- تحصيل الإيرادات العامة: تقوم الجهات الحكومية المختلفة وذات صاحبة الاختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي (عدم تخصيص الإيرادات العامة). 
    وكثيرا ما يحدث في الحياة العملية اختلاف بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات المحصلة فعلا، فإذا كانت الإيرادات المحصلة فعلا أكبر مما هو متوقع، أي أن هناك فائض في الخزانة العامة؛ في هذه الحالة يتم تحويل الزيادة (الفائض)إلى المال الاحتياطي، أما إذا كانت الإيرادات المتوقعة أكثر من الإيرادات المحصلة فعلا أي تصبح النفقات أكبر من الإيرادات المحصلة فعلا، وبالتالي ظهور عجز في الميزانية العامة، وعلى الدولة أن تغطي هذا العجز.
   أما إذا تبين خلال عملية تنفيذ الميزانية أن الاعتماد المخصص لغرض ما غير كافي سواء كان ذلك نتيجة خطأ في التقدير أو نتيجة ظروف طارئة، فعندئذ تلجأ الحكومة إلى السلطة التشريعية للموافقة على فتح اعتمادات إضافية والتي تشمل: الاعتمادات التكميلية والاعتمادات غير العادية وهي الاعتمادات التي تقرر لمواجهة نفقات جديدة لم تكن واردة أصلا في الموازنة غير أنها تكون ضرورية ومهمة بسبب حدوث ظروف كانت غير متوقعة أثناء إعداد الموازنة، والواقع لعامل المرونة الذي ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة أثره على التنفيذ وهي ضرورية لضمان نجاح مرحلة التنفيذ.
  4-3 -مرحلة المراجعة والمراقبة :لا ينحصر عمل البرلمان بإقرار الميزانية بل عليه ملاحقة العملية بأسرها تباعًا وُتكتسب الخبرة والدراسة عندما يتعمق المشرعون في شؤون الموازنة.
   وتهدف الرقابة المالية إلى التأكد من صحة الحسابات وبأن أوجه الإنفاق ومصادر الإيرادات جميعها صدرت بناء على إجراءات وتعليمات سليمة، وانه لم يحدث هناك أي تسيب أو تلاعب مالي أدى إلى ضياع المال العام،   وهناك نوعين من الرقابة هما: الرقابة السابقة وهي رقابة وقائية أو مانعة، وتختص بالنفقات فلا رقابة سابقة على تحصيل الإيرادات، أما الرقابة اللاحقة فتبدأ عادة بعد انتهاء السنة المالية واستخراج الحساب الختامي، وعلى خلاف الرقابة السابقة فهي تهتم بالنفقات والإيرادات معا.
   وتضفي الرقابة المستمرة فعالية على مراقبة البرلمان للميزانية، وتستطيع اللجان البرلمانية في عدد من الدول، الطلب إلى الحكومة اطلاعها على مدى تقدم صياغة الميزانية التي سترفع الى البرلمان، ويمكن ان يطلب البرلمانيون بعض الوثائق الأساسية في صياغة الميزانية، ولدى تنفيذ الميزانية، يجب أن يتمكن البرلمان من الاطلاع المستمر على بيانات الإيرادات والنفقات الفعلية، فيستطيع بالتالي ملاحقة تقدم تطبيق الميزانية الموافق عليها، فيتسنى له أن يكشف المشاكل قبل ان تحدث بوناً شاسعًا بين الميزانية المعتمدة والإيرادات والنفقات الفعلية.

